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 :المستخلص

ياسة النقدية والاستقرار دوات الكمية للسداء الأطبيعة أ التعرف على إلى البحث يهدف  

برز الأدوات إلى أ مع الإشارة ،(2004-2019العلاقة فيما بينهما في العراق للمدة )و النقدي

نافذة  ف على التأثيروالتعر ،السياسة النقدية غير المباشرة المستخدمة وطبيعة عملها لتحقيق أهدافها

في كبر صاحب التأثير الأللسياسة النقدية دوات الكمية الحديثة التي تعد أهم الأ الأجنبية بيع العملة

وقد توصلت  وذلك من خلال تحليل واقع متغيرات الدراسة اقتصاديا   ،الاستقرار النقدي تحقيق

 .في العراق ة والاستقرار النقديالأجنبيوجود علاقة عكسية بين نافذة بيع العملة  إلىالدراسة 

 ة.الأجنبينافذة بيع العملة  النقدي،الاستقرار  النقدية،السياسة  المفتاحية:الكلمات 

Quantitative tools of monetary policy and its role in enhancing 

monetary stability in Iraq for the period (2004-2019) 
 

Assist. Prof. Saber Muhammad Zaho  Researcher: Luay Khalaf Delaf 

College of Administration and Economics  College of Administration and Economics 

Tikrit University  Tikrit University 

Abstract: 

  The research aims to identify the nature of the performance of the quantitative 

tools of monetary policy and monetary stability and the relationship between them in 

Iraq for the period (2004-2019), with reference to the most prominent indirect monetary 

policy tools used and the nature of their work to achieve their goals, and to identify the 

impact of the foreign currency sale window, which is the most important The modern 

quantitative tools of monetary policy have the greatest impact on achieving monetary 

stability, by analyzing the reality of the study's economic variables. The study found an 

inverse relationship between the foreign currency sale window and monetary stability in 

Iraq. 

Keywords: Monetary Policy, Monetary Stability, Foreign currency sale window. 

  المقدمة

إذ تسعى السياسة  ،ن السياسات الاقتصادية العامةتعد السياسة النقدية ركنا  اساسياُ من اركا  

والمحافظة على  تحقيق اهداف اقتصادية عديدة من أهمها خفض معدلات التضخم إلىالنقدية 

عملها وقد انطلقت السياسة النقدية لتضع بصمتها وتمارس  ،دارة عرض النقدإواستقرار الصرف 

م المعروض النقدي وحجم الائتمان بإجراء تغيرات عليهِا بما يتلاء من خلال التأثير في حجم

 يولة فيوضخ السالظروف الاقتصادية لغرض امتصاص السيولة الزائدة في حالات التضخم 
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ولتحقيق تلك الاهداف  ،تجاهات السياسة النقدية التوسعية والانكماشيةمن خلال ا ،حالات الكساد

والتي دوات الكمية والنوعية هي الأدوات تستعملها البنوك المركزية موعة من الأناك مجه

لقد كانت السياسة النقدية في العراق أسيرة  ،يق الاهداف النقدية والاقتصاديةبواسطتها يمكن تحق

 (2004( لسنة )56بعد صدور قانون البنك المركزي رقم )لكن  ،للسياسة المالية والقرار السياسي

والذي يتضمن استقلالية البنك المركزي العراقي لكي يكون اكثر حرية في اتخاذ قرارته النقدية 

ذ حصلت السلطة النقدية إ ،يق الاستقرار والنمو الاقتصاديوبالتالي يكون اكثر قدرة على تحق

يق تشريعيا  على الاستقلال الكامل في وضعها للخطط النقدية وأدارتها لأدواتها بما يكفل تحق

 .لحركة النشاط الاقتصادي الكلي استقرار نقدي يوفر البيئة المحفزة

بالنظر لواقع اقتصاد العراقي وما يواجههُ من تحديات كبيرة في امكانية تحقيق البحث: مشكلة 

بشكل كبير على  أثرالاستقرار الاقتصادي والنقدي ولا سيما في وضع الامني غير المستقر والذي 

 التساؤل. ينبالباحث ااسة النقدية المستخدمة في العراق مما حدفاعلية ادوات السي

 امكانية تحقيق الاستقرار النقدي؟هل للسياسة النقدية في العراق والمتمثلة بأدواتها الكمية  .3

 أدواتها؟اي مدى نجحت السلطة النقدية في استعمال  إلى .2

ة للسياسة النقدية وتحليل لكميدوات ادراسة واقع الأ :تحقيق الاتي إلىيهدف البحث  البحث:هدف 

 .((2004-2019 ثره على الاستقرار النقدي في العراق للمدةأ

ن للأدوات الكمية )غير مباشرة( القدرة على البحث من فريضة مفادها بأينطلق  البحث:ة يضفر

 .نيةالأمناحية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار النقدي بنسبة مهمة قياسا  بوضع العراق المعروف من ال

سلطة النقدية عن طريق اتخاذها تبرز اهمية البحث في معرفة الأثر الذي تمارسه ال البحث:اهمية 

وبالتالي  النقدي،في تحقيق الاستقرار المباشرة جراءات والتدابير والمتمثلة بأدواتها الكمية غير الإ

لتي استخدمت في احداث الاستقرار الاقتصادي في العراق كونها إحدى السياسات الاقتصادية ا

 الاقتصادي.تحقيق الاستقرار 

التحليلي  : يعتمد البحث على تطبيق المنهج الوصفي الاستنباطي من خلال الاسلوبمنهجية البحث

 النقدي.ن العلاقة بين نافذة بيع العملة الأجنبية والاستقرار لبيا

 طار النظري للسياسة النقديةالإ: المبحث الأول

الوسائل تستخدمها الإدارة  من مجموعة السياسة النقدية على أنها: النقديةمفهوم السياسة . اولاا 

غيل الكامل وحسب هذا التعريف فان جل تحقيق هدف التشالنقدية في مراقبة عرض النقد من أ

تداول لتحقيق هدف اقتصادي معين الانكماش والتوسع في كمية النقد الم  السياسة النقدية تتضمن

ية معنيان معنى ضيق ومعنى واسع ن السياسة النقدوبهذا التوضيح أ ،(232: 2332 ،)الهيتي

فالمعنى الضيق يقصد به القرارات التي تستخدمها السلطة النقدية لمراقبة عرض النقد من أجل 

أما السياسة النقدية بمعناها الواسع فيقصد بها  ،(0: 2332 ،تحقيق أهداف اقتصادية معينة )العبيدي

قدية والمصرفية لما لها دور مؤثر في مراقبة حجم النقد المتوفر في النظام جميع القوانين الن

مل على جميع القرارات التي تتخذ من قبل الحكومة والبنك المركزي تش أي أنها ،الاقتصادي

ي لائتمان وكذلك الاقتراض الحكومي أوالخزينة بقصد التأثير على توفير واستعمال ومقدار النقد وا

 (.381: 2330، السامرائي ،ين الحكومي )الدوريتركيب وحجم الد
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ا   :سياسة النقديةكمية للدوات الالأ .ثانيا

ثير على لتي يلجأ اليها البنك المركزي لتأدوات ايعد سعر إعادة الخصم من الأ: عادة الخصمسعر إ .7

حجم الائتمان المصرفي وبالتالي على حجم عرض النقد وذلك عن طريق الاهداف المرسومة 

وسعر الخصم هو ذلك السعر الذي يخصم به البنك المركزي الاوراق  ،اسة النقدية التقليديةللسي

ويحدد البنك المركزي سعر (، 31: 2331 ،التي تقدم اليه من البنوك التجارية )فهمي التجارية

ويرتبط سعر الخصم التي تحصل عليه  ،الخصم لديه طبقا  لأهداف السياسة النقدية المراد تحقيقها

لمصارف التجارية من عملائها مع سعر الخصم الذي يحصل عليه البنك المركزي من المصارف ا

عملائها عادة الخصم الخاص على صارف التجارية هي التي تحدد سعر إوذلك لان الم ،التجارية

ان قيام البنك وبالتالي ف ،عادة الخصم الذي يحدده البنك المركزي عليهاتأخذ بنظر الاعتبار سعر إ

عادة الخصم فان المصارف التجارية تتبعها برفع سعر الخصم والعكس مركزي برفع سعر إال

 (.381: 2338 ،نجا واخرون)صحيح 

تعد نسبة الاحتياطي القانوني هي النسبة التي يجب ان يحتفظ بها  :ونينسبة الاحتياطي القان .0

ة مثل الاحتياطي لدى البنك وهي بشكل نقود سائل ،المصارف التجارية من كل الودائع التي تودع فيه

المركزي ولا يحصل مقابلها على الفائدة وتكون هذه النسبة هي الحد الادنى للاحتياطي الذي تحتفظ 

أن تتغير نسبة الاحتياطي القانوني التي يحتفظ بها المصارف  ،بها المصارف التجارية دون تميز

ر السيولة النقدية لتداول في الاقتصاد يؤثر على مقدرة هذه المصارف على الاقراض وتوفي التجارية

زيادة عرض النقد بسبب  إلىان انخفاض نسبة الاحتياطي يؤدي  (،320: 2332 ،الوطني )اللامي

ويستخدم المصرف المركزي هذه السياسة لتحفيز  ،زيادة قدرة المصارف على مضاعفة الودائع

 (.302: 2333 ،النشاط الاقتصادي ولمعالجة حالة الانكماش والتضخم )يحيى

ببيع أو شراء يقصد بعمليات السوق المفتوحة قيام البنك المركزي : عمليات السوق المفتوحة .3

طويلة الآجل أو قصيرة الآجل  ،ذونات الخزانة الاوراق المالية بصفة عامةأالسندات الحكومية و

 وتعد ،فراد والشركات والمصارفو من خلال سوق المال ذلك بالتعامل مع الاسواء مباشرة أ

كما  ،لجأ اليها البنك المركزي في تحقيق اهدافهيعمليات السوق المفتوحة من الوسائل المهمة التي 

صيرة في السوق النقدية يستطيع البنك المركزي عن طريقها التأثير في اسعار الفائدة للآجال الق

صائبة للسيولة من خلال يضا  في السيولة المصرفية الفائضة من خلال الادارة السليمة والوالتأثير أ

تعد هذه أداة من أهم (، 332: 2338 ،مزادات شراء وبيع الاوراق المالية الحكومية )الشيباني

لغرض التأثير في حجم  ،دوات التي تتبعها البنوك المركزية في الدول الرأسمالية المتقدمةالأ

 ،منح الائتمانالودائع و على خلق وبالتالي التأثير في قدرتها ،الاحتياطيات النقدية للبنوك التجارية

دوات كما تعد من الأ ،الاوراق الماليةو بائع في السوق ل في دخول البنك المركزي كمشتري أوتتمث

من خلال التأثير في كمية  ،على العرض النقدي وحجم الائتمان بالمجتمع غير المباشرة في التأثير

 (.382: 2338 ،ونواخر جان)الارصدة النقدية لدى المصارف التجارية 

ا   :اهداف السياسة النقدية .ثالثا

تحقيق مستوى من  إلىتهدف السياسة النقدية : تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار .3

ويعد تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار هدفا  رئيسا  تسعى إليه مِعظم  ،الاستقرار النقدي

وإن عدم تحقيق استقرار في  ،حتهِ وعلاج الكساد أن وجدالدول لتلافي الضغوط التضخمية ومكاف

التدهور حدوث  ويصاحب هذاانخفاض قيمة النقود أي تدهور القوة الشرائية  إلىالأسعار يؤدي 
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ية والاستهلاك اختلال في توزيع الدخول وآثار أخُرى تؤثر سلبيا  على النمو والتجارة الخارج

 (.02: 2333 ،)غديروالعمالة وغيرها 

والهدف  ،تعد العمالة المرتفعة والمتزايدة الاعداد هدفا  اساسيا  لأي سياسة اقتصادية :لعمالة الكاملةا .2

من ذلك أن تحرص السلطة النقدية على جعل النشاط الاقتصادي عند مستوى عالي من توظيف 

أن تساعد واستطاعت السياسة النقدية  ،راء تدعم هذه السياسةالموارد البشرية والطبيعية وكل الآ

وذلك عندما تقوم السلطات النقدية بزيادة  ،على تحقيق هذا الهدف من خلال تقوية الطلب الفعال

خفض أسعار الفائدة ويزداد الاستثمار فتنخفض البطالة وبالتالي  إلىالعرض النقدي سيؤدي ذلك 

 (.12: 2333 ،زيادة الاستهلاك ثم الدخل )بوخاري

يعد معدل النمو الاقتصادي من الأهداف المهمة التي  :لاقتصاديتحقيق معدلات عالية من النمو ا .0

تطمح إليه جميع الحكومات في الدول النامية والمتقدمة من أجل تحقيق زيادة مستمرة في الناتج 

 ويرتبط هذا الهدف بالأهداف السياسة النقدية الاخرى(، 322: 2333 ،)شندي الإجماليالمحلي 

 إلى ،ا يعد النمو الاقتصادي سببا  في امتصاص الفائض من العملةكم ،خاصة هدف التشغيل الكامل

جانب تحسين ميزان المدفوعات واستقرار الأسعار وهما عاملان اساسيان في تحقيق النمو 

 (.22: 2332 ،الاقتصادي )مريم

يجسد ميزان المدفوعات علاقة الدولة المالية والنقدية  :تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات .3

 إيراداتهعندما تكون  ،ويمكن أن يكون هذا الميزان في صالح الدولة ،جارية مع بقية دول العالموالت

فالعجز في ميزان  ،من الدول الخارجية بالعملة الصعبة اكبر من مدفوعاته للخارج والعكس صحيح

سلطات ودور ال ،ةالأجنبيالمدفوعات يوضح أن الدولة تدفع اكثر مما تستلم بصورة جارية بالعملة 

النقدية هنا تقليل العجز في ميزان المدفوعات من خلال قيام البنك المركزي برفع سعر إعادة 

عار ـعت أسـوإذا ارتف ،ائدةـعار الفـدلات أسـادة معـارية بزيـارف التجـع المصـالخصم مما يدف

ع ـن التوسـد مـللحل ـذا التدخـوه ،فضـه سينخـلب عليـان أو الطـى الائتمـال علـن الإقبأـف ائدةـالف

ا ـص استيراداتهـاولة تقليـلمح رفيةـر المصـادية غيـدات الاقتصـنوح للوحـاق الممـن الانفـم

 (.231: 2330 ،امرائيـالس ،دوريـ)ال

 الإطار النظري للاستقرار النقدي: المبحث الثاني

لحالة التي تبقى فيها نه اتوضيح مفهوم الاستقرار النقدي بأ يمكن: مفهوم الاستقرار النقدي .اولاا 

اسعار الصرف واسعار الفائدة والمستوى العام لأسعار السلع الاعتيادية عند مستويات ضئيلة من 

 (.03-03: 2338 ،باقر ،التغيرات التي لا ينجم عنها صدمات حادة )المرزوك

 ،يعد الاستقرار النقدي مقياس ذو طبيعية تركيبية لقياس التضخم بأبعاده في اقتصاد ما  

تحقيق الاستقرار النقدي من الاهداف التي  وأن ،عرض النقد والطلب عليهبطريقة نسبية بين تطور 

عادة سعر إ)ليه مستخدمة العديد من الأدوات الكمية والمتمثلة لوصول إتسعى اليها السلطات النقدية ل

يه الائتمان نحو كتوج)دوات النوعية فضلاُ عن الأ (لاحتياطي القانونيالخصم والسوق المفتوحة وا

تفسير النقوديين في تفسير  إلىبيان الاستقرار النقدي  إلىوقد تم الاستناد والاشارة  (،قطاعات معينة

التضخم الذي يوضح الربط بين تطور ادوات الدفع متمثلة بكمية النقد وتطور كميات السلع 

 :والخدمات داخل الاقتصاد المعني وكما موضح في المعادلات الاتية

 (1.............)............... عرض النقدل التغير في معد
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 (2.........). الإجماليمعدل التغير في اجمالي الناتج المحلي 

  :نإذ أ 

 M: تمثل عرض النقد، M∆: غير في عرض النقدتتمثل ال. 

 Yتمثل الناتج المحلي الإجمالي :، Y∆: الإجماليالمحلي  تمثل التغير في الناتج. 

 : الاستقرار النقدي (3( نحصل على معادلة )2( على المعادلة )1وبعد قسمة المعادلة )  

B =  …………… (3) 

 :ان إذ

B: تمثل معامل الاستقرار النقدي. 

 (.232: 2332 خضير،ومن خلال المعادلة السابقة يمكن معرفة الاستقرار النقدي من عدمه )

 النقدي.تمتع الاقتصاد بوضع الاستقرار  إلىتشير  B=1قيمة كانت  إذا .3

 تضخمية.انعدام الاستقرار النقدي ووجود ضغوط  إلىفتشير  B >1كانت قيمة  إذا .2

  انكماشية.انعدام الاستقرار النقدي ووجود حالة  إلىفتشير  B <1كانت قيمة  إذا .0

ا   :يالاستقرار النقدي وهي كالات توجد عدة معايير لقياس معايير الاستقرار النقدي: .ثانيا

يحتسب هذا المعيار من خلال الفرق بين : (معيار الاستقرار النقدي )معدل فائض الضغط التضخمي .7

ومعدل النمو السنوي )معدل التغير  معدل النمو السنوي )معدل التغير السنوي( في كمية النقود

وجود  إلىذا كان المعدل موجبا  فأنه يشير فا ،بالأسعار الثابتة الإجماليالسنوي( في الناتج المحلي 

بعده عن الصفر وعندما  أوقرب مقدار المعدل  حدتها بحسب أوضغوط تضخمية تزداد ضعفها 

ويكون الاقتصاد في حالة الاستقرار  ،انكماشية حادة اتجاهات إلىيكون المعدل سالبا  فانه يشير 

 (.322: 2333 ،ي)مناح الصفر إلىنقدي عندما يكون المعدل مساويا  ال

النظرية الكينزية في تفسير  إلىيستند هذا المعيار  :معيار فائض الطلب )الفجوة التضخمية( .0

وطبقا  لهذ المعيار فان معدل التضخم يقاس بالفرق بين الانفاق الكلي على الاستهلاك  ،التضخم

 أوبالأسعار الجارية  الإجماليقيمة الناتج المحلي و ،الخاص والاستثمار الخاص والاسعار الجارية

الزيادة في الطلب الكلي تفوق  وبالتالي فاذا كان معدل ،الناتج المحلي الحقيقي بالأسعار الثابتة

 (.030-032: 2332 ،)نجا س ذلك في صورة التضخمينعك ،الحقيقي الإجماليالزيادة في الناتج 

فريدومان فيه التي اكد  ،لحديثةنظرية النقوديين ا إلىيستند هذا المعيار  :معيار فائض عرض النقود .3

ن الاستقرار في المستوى العام للأسعار في الأمد الطويل لا يتحقق الا بنجاح السياسة النقدية في أ

اي ان ارتفاع متوسط نصيب الوحدة المنتجة من الناتج المحلي  ،تحديد الكمية المثلى لعرض النقد

كما يمكن توضيح مفهوم  ،رتفاع الاسعارالحقيقي من كمية عرض النقد يكون وراء ا الإجمالي

 إلىللوصول  الإجماليالافراط النقدي من خلال دراسة العلاقة بين العرض النقدي والناتج المحلي 

 ،اي كل زيادة عن هذا المقدار تشارك في ارتفاع معدل التضخم ،عرض النقد المثالي في الاقتصاد

الزيادة في عرض النقد والزيادة في الناتج وتكون هناك ضرورة للتناسب في هذا المعيار بين 

بيان ان هناك نسبة معينة من  إلىويهدف  ،الحقيقي لتخفيف الضغوط التضخمية الإجماليالمحلي 

وتتناسب طرديا مع  ،اجمالي الناتج المحلي إلىكمية عرض النقد حيث يميل الافراد للاحتفاظ بها 

وعندما تفوق نسبة ما يرغب الافراد بالاحتفاظ به من  ،الحقيقي الإجماليالزيادة في الناتج المحلي 
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ام اذا  ،ضغوط تضخمية فان هذا يولد ،الحقيقي الإجماليالنقود الزائدة المتحققة في الناتج المحلي 

 (.333-330: 2332 ،سلطان ،)الرفيعي كان اقل فان ذلك يدل على حدوث الكساد

ا   الاستقرار النقدي:مؤشرات . ثالثا

المظهر العام المتعارف علية لظاهرة التضخم في الانخفاض المتواصل للقيمة يمثل : التضخم .7

لما يمكن ان  ،وتقاس القيمة الحقيقية لوحدة النقد في وقت معين بالمتوسط العام ،الحقيقية لوحدة النقد

تتناسب  وأن القوة الشرائية لوحدة النقد ،يشترى بهذه الوحدة من النقد من مختلف السلع والخدمات

نه الحركة يعرف بأ كما(، 303: 2332 ،البكري ،)اسودكسيا  مع ارتفاع المستوى العام للأسعار ع

عنه فائض الطلب الزائد عن قدرة تنتج والتي مستمرة في المستوى العام للأسعار الالصعودية 

 :ما الاثار الاقتصادية للتضخم وهي كما يليأ(. 02: 2333 ،العرض )الزبيدي

لان اصحاب  ،يؤثر التضخم على الدخل بشكل سلبي على بعض فئات المجتمع :الاثر على الدخل .أ

وذلك بسبب انخفاض القيمة الحقيقة  ،الدخول الثابتة هم الذين يتضررون بالتأكيد من ارتفاع الاسعار

بينما يستفيد رجال الاعمال والمنتجون من  ،حجم الاشباع لديهم فيلدخولهم وهذا بالطبع يؤثر 

 (.302: 2331 ،رتفاع الارباح الناجمة من ارتفاع الاسعار )علاويالتضخم نتيجة لا

 إلىن ارتفاع في تكلفة اقامة المشاريع الاستثمارية يؤدي إ :الاثر على مشاريع التنمية الاقتصادية .ب

ارتفاع اسعار السلع والمواد الانتاجية ومن ثم عرقلة التنمية الاقتصادية وخاصة في البلدان النامية 

وبالشكل الذي لا يسمح بإقامة عدد من المشروعات عند ارتفاع الاسعار  ،بقلة مواردها التي تتسم

وارتفاع محتوى  ،ةالأجنبيبسبب ظاهرة التضخم وخاصة فيما يتعلق باستيراد الموارد بالعملة 

الحكومية لأنها تعتمد في كلا الحالتين على ات اقامة هذه المشروعات الخاصة والاستيراد لمتطلب

لذا  ،ةالأجنبيحصول عليها مزيدا  من العملات يتطلب ال التي ،مات الانتاج المستوردةمستلز

ارتفاع  إلىة بسبب ظاهرة التضخم سيؤدي الأجنبيفانخفاض قيمة العملة الوطنية اتجاه العملة 

انخفاض عدد المشاريع القائمة ثم اعاقة عملية  إلىتكاليف القيام بالمشاريع الانتاجية وهذا سيؤدي 

 (.23: 2330 ،التنمية الاقتصادية )ياس

خفاض رغبة المقترضين على ان إلىالاسعار سيؤدي  ارتفاع ن تأثيرإ :الاثر على معدلات الفائدة .ج

ازداد رغبة  وإذا ،من ناحيةومن ثم تنخفض عرض الاموال القابلة للإقراض  ،الاقراض

 ،من ناحية اخرى للإقراضابلة ارتفاع الطلب على الاموال الق إلىالمقترضين بالاقتراض سيؤدي 

صاحب ذلك  وإذا ،ونتيجة لتفاعل الناحتين يتوقع ارتفاع اسعار الفائدة بما يساوي معدل التضخم

ارتفاع في كمية عرض النقد من قبل الحكومة فستكون المعضلة الاقتصادية كبير داخل البلد 

 (.322: 2332 ،عطوان واخرون)

التضخم على زيادة رغبة المنشآت والافراد للحصول على يعمل  :الاثر على ميزان المدفوعات .د

تشجيع  إلىوهذا سيؤدي بدوره  ،ة المستوردة مقابل السلع المحلية المرتفعة الاسعارالأجنبيالسلع 

وبالتالي سوف يضعف موقف المصدرين المحليين بسبب ارتفاع  ،من الخارج الأجنبيالاستيراد 

بالنتيجة سوف يقل حجم  ،ة في الخارجالأجنبيللسلع اسعار السلع المحلية وضعف منافستها 

 (.238: 2333 ،أكرم ،حداد)الخارج  إلىالصادرات 

دور مؤثر على جميع عناصر الاستقرار الاقتصادي  النقدية أو عرض النقد كتلةلل: عرض النقد .0

ستوى ولعرض النقد تأثير فعال وكبير على المستوى العام للأسعار وعلى م ،الداخلي لأي اقتصاد

كما له تأثير كبير على الاستقرار الخارجي للاقتصاد المتمثل في حركة ميزان  ،الانتاج من جهة



 33/9/0307: 3/ج55/العدد 71جامعة تكريت/كلية الإدارة والاقتصاد/مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية/المجلد 

 

081 

يمثل عرض النقد كمية النقود المتداولة في و (،332: 2332 ،المدفوعات من جهة اخرى )الافندي

تغير وان تحليل وتقييم عرض النقد يساعد صناع السياسات النقدية والاقتصاديين على  ،السوق

ولعرض النقد اهمية خاصة لأنه  ،زيادة العرض من النقود أوالسياسة الحالية من خلال تخفيض 

وقد ظهرت مفاهيم عدة لعرض النقد والتي سميت  ،الي يؤثر في الاقتصاديؤثر على الأعمال وبالت

 (.212: 2331 ،الخفاجي ،)الحسينيبالمجاميع النقدية واتخذت اشكال عدة كالاتي 

يتكون هذا النوع من صافي العملة في التداول مضافا  اليها الودائع : (M1د الضيق )عرض النق .أ

ويعرف عادة بمجموع وسائل (، 22: 2333 ،)صالحالاهلية الجارية لدى المصارف التجارية 

وظيفة  إلىوبوصفه وسيلة للمبادلة المستندة  ،الدفع المتداولة في دولة ما خلال فترة زمنية معينة

ويتضمن هذا النوع من النقود القانونية الصادرة من البنك  ،طلق علية الكتلة النقديةالنقود وي

التي تتكون  المركزي التي هي عبارة عن العملة بالتداول خارج الجهاز المصرفي ولدى الجمهور

الودائع القابلة للسحب عليها  كما تتضمن النقود ،من الاوراق النقدية والمسكوكات المساعدة

 (.22: 2332 ،اي الودائع الجارية والتي تخلقها المصارف التجارية )صالح ،تبالشيكا

( M2ـ )المحلية ويرمز له ب أويعرف عادة بمصطلح السيولة الداخلية  :((M2عرض النقد الواسع  .ب

( مضاف اليه الودائع الزمنية )الآجلة( ودائع M1في الاحصاء ويتكون من عرض النقد الضيق )

 (.38: 2331 ،الاعرجي ،البنوك التجارية )الغالبي الادخار الخاصة لدى

 (M2)يعرف هذا المصطلح لعرض النقد على اساس السيولة المحلية  :(M3عرض النقد الاوسع ) .ج

ي لدى الجمعيات ومؤسسات الادخار أ ،المودعة خارج البنوك التجاريةليه الادخارات مضاف إ

يضم المطلوبات غير النقدية والمطلوبات  وهذا يوضح ان عرض النقد ،كبنوك الادخار المشتركة

زي ـك المركـالتي تتألف من البنوك التجارية والبن ،النقدية للمؤسسات المالية الوسيطة النقدية

رى الأخـار ـات الادخـة كمؤسسـر النقديـيطة غيـالية الوسـات المـلوبات المؤسسـا مطـافا  اليهـمض

 (.233: 2332 ،رـمط ،يتـ)بخ

ا بوحدة نه عدد الوحدات من النقد المحلي التي تتم مبادلتهيعرف سعر الصرف بأ: سعر الصرف .3

 :نوعين يمكن توضيحهما كالاتي إلىوينقسم سعر الصرف  ،الأجنبيواحدة من النقد 

ويحدد  ،وهو سعر الصرف المعلن الذي يتم به التبادل في اسواق الصرف :الاسميسعر الصرف  .أ

عويم ويمكن ان يتحدد بطرق اخرى وفق اختيارات السلطة النقدية هذا السعر في السوق في حالة الت

وكانت غالبية الدول تثبت القيمة الاسمية لعملائها بموجب اتفاقية )برتيون وودز( من  ،في الدولة

اما سعر الصرف الاسمي الفعال عبارة عن متوسط حسابي موزون  ،خلال الصندوق النقد الدولي

 ،س معينةفترة اسا إلىنسبة  ةالأجنبيالعملة المحلية وعدد من العملات لأسعار الصرف الثنائية بين 

 (.20: 2332 ،)الياورالشرائية   ن نمثله بأسعار الصرف الحقيقي التي تعكس القوةلا يمكن أ

 :قسمين إلى الاسميوينقسم سعر الصرف    

 . رسميةوهو السعر معمول به فيما يخص المبادلات التجارية وال :سعر الصرف الرسمي -

 .به في الاسواق الموازية لالمعمووهو السعر  :السعر الصرف الموازي -

سوق عالمي وسوق محلي يتم التعامل فيهما بأسعار  إلىينقسم سوق السلع : سعر الصرف الحقيقي .ب

وهو سعر صرف حقيقي الذي يعبر عن عدد الوحدات من السلع  ،بينهما سعر الصرف مختلفة يربط

وبالتالي فهو يقيس القدرة التنافسية للمنتجات  ،ةالأجنبيء وحدة واحدة من السلع المحلية اللازم لشرا

وتوجد علاقة عكسية بين قدرة الدولة التنافسية ومستوى سعر الصرف الحقيقي للعملة  الوطنية
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انخفاض عدد الوحدات المصدرة من السلع  إلىاي كلما ارتفع سعر الصرف الحقيقي ادى  ،المحلية

 (.23: 2331 ،عكس صحيح )عبد الحميدالمحلية وال

 (:201: 2332 ،اسماعيل ،ويكمن تمثيل وظائف سعر الصرف كالاتي )باداوة يي   

حيث يمثل  ،سعار الوطنية لسلعة ما قياسا  بأسعارها في الاسواق العالميةوهي الأ :الوظيفة القياسية -

 .لميةسعار المحلية والعافي هذه الوظيفة حلقة وصل بين الأ سعر الصرف

هذه الوظيفة كذلك من خلال  ،تتم من خلال ممارسة النشاط التجاري الدولي :الوظيفة التوزيعية -

 .عادة توزيع الدخل القومي والثروات بين الدوليتمكن سعر الصرف من ا

يع تلك جخلال تشيستخدم سعر الصرف لتطوير الصادرات الوطنية من  :الوظيفة التطويرية -

موادا   أوكانت سلعية نصف مصنعة  إذا ،ملائمة عند التصدير والاستيرادسعار القطاعات بمنحها ا

 .منتجات نهائية أواولية 

 2004بعد في العراق تحليل واقع السياسة النقدية : المبحث الثالث

من بين أدوات السياسة النقدية التي اتبعها البنك : في العراق ةالأجنبي واقع نافذة بيع العملة .7

ة باعتبارها أحدى الأدوات الأجنبية لبيع وشراء العملات الأجنبينافذة العملة المركزي العراقي 

الكمية التي تم استخدمها في السيطرة على عرض النقد وتحقيق استقرار في سعر الصرف العملة 

ة من أجل تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار للحد من ظاهرة الأجنبيالمحلية مقابل العملة 

لقد اعتمد  ،ولا يزال العمل مستمرا  بها 4/10/2003ولقد تم تطبيق هذه النافذة بتاريخ  ،التضخم

البنك المركزي العراقي هذه الاستراتيجية بشكل واضح ومحدد في تحقيق التوازن بين العملة 

    (.220: 2332 ،ة وتحقيق الاستقرار النقدي )عبدالرحمنالأجنبيالمحلية والعملة 

ة احد وسائل الأدوات الكمية الأجنبيك المركزي على اعتبار نافذة بيع العملة نص قانون البن  

كما جعلها بعض الاكاديميين والبنك المركزي العراقي ضمن عمليات السوق  ،)غير مباشرة(

وفي  ،وان هذه الصفة تنتفي اذا ما قام البنك المركزي بالشراء والبيع من السوق مباشرة ،المفتوح

ة )الدولار( من وزارة المالية وبيعها في الأجنبيبنك المركزي العراقي بشراء العملة الواقع يقوم ال

وبالرغم من ذلك يمكن ان يؤثر صافي الفرق بين  ،السوق وبهذا الحال مارس عمل الصيرفة

قام البنك المركز (، 328: 2332، بني لام) المشتريات والمبيعات من العملة في عرض النقد

ة لدورها الرئيسي وفعال في تحقيق استقرار سعر الصرف العملة الأجنبييع العملة باستخدام نافذة ب

تحقيق على المستوى العام للأسعار  إلىالمحلية مقابل الدولار الامريكي والذي ينعكس ايجابيا  

والسيطرة على عرض النقد والسيولة (، 33: 2333 ،بحيت ،لاسيما السلع المستوردة )الشمري

لال ـن خـخم مـض التضـخفعار وـام للأسـتوى العـي مسـقرار فـستل تحقيق امن اج ،العامة

لعي ـروض السـوازي المعـود يـرض النقـل عـريق جعـن طـوذلك ع ،يـلب الكلـرار الطـاستق

 (.33: 2338 ،يمـابراه ،يدـ)رش

ي كلتا الحالتين فأنها وف ،تقوم نافذة بيع العملة عمليا  أما بخفض قيمة النقود المحلية او رفعها  

في ضوء استخدام هذه النافذة يقوم  ،تؤثر على الاسعار والتجارة الخارجية وعلى النمو الاقتصادي

البنك المركزي بوضع حد أدنى لمعدل سعر الصرف الدولار ووضع حد اعلى لمعدل سعر 

دنى والحد الأعلى على ان يقوم البنك المركزي بترك الدولار يتحرك بين الحد الأ ،الصرف الدولار

ففي حالة اقتراب سعر الصرف السوقي  ،وأن تتم مراقبة التغيرات من قبل البنك المركزي باستمرار

ة عن الأجنبيللدولار من الحد الاعلى أو اجتيازه عند ذلك يدخل البنك المركزي في السوق النقد 
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ف أو من خلال رفع طريق بيعه لزيادة الكميات المعروضة من الدولار بهدف تخفيض سعر صر

ل ـن قبـدولار مـى الـلب علـي الطـادة فـاك زيـدث هنـفتح ،ليةـسعر الفائدة على العملة المح

فاض ـانخ إلىيؤدي ـالي سـوبالت ،دولارـرض الـادة عـم زيـن ثـداع ومـراض الايـانب لأغـالاج

رف ـعر الصـي سـفاض فـدث انخـداع فيحـراض الايـدولار لأغـى الـيمين علـلب المقـط

 (.031: 2338 ،امرائيـالس ،دراجيـ)ال

وكما  ،رفع القوة الشرائية وذلك عن طريق تحسن قيمة العملة المحلية إلىتهدف هذه النافذة   

  . تعد مصدر اساسي لتمويل التجارة القطاع الخاص للسلع والخدمات التي يحتاجها السوق

ديات التي تعاني من تخلف في انظمتها المالية ة في الاقتصاالأجنبيتستخدم نافذة بيع العملة  

وفيما يلي ، واختلال هيكلها الاقتصادي والاعتماد الكبير على الاستيرادات لتلبية الطلب المحلي

  .ةالأجنبي( يبين مشتريات ومبيعات البنك المركزي من العملة 3الجدول )

 في العراق ة بيالأجنمشتريات ومبيعات البنك المركزي من العملة : (3جدول )ال

 (2004-2019للمدة )

 السنوات

مشتريات البنك المركزي 

من وزارة المالية 

 والمصارف )مليون دولار(

معدل نمو 

المشتريات 

% 

مبيعات البنك 

 المركزي من النقد

 ()مليون دولار

النمو  معدل

 المبيعات %

2004 10402 - 6008 - 

2005 14930 43.5 10464 74.2 

2006 16912 13.2 11176 6.7 

2007 28113 66.2 15981 42.8 

2008 45850 63 25868 61.9 

2009 23013 -49.8 33993 32.3 

2010 41004 78.1 36172 6.4 

2011 51003 24.3 39799 10 

2012 57001 11.7 48651 22.3 

2013 62000 8.7 53231 9.5 

2014 47515 -23.3 51728 -2.7 

2015 32450 -13.7 44304 -14.3 

2016 25653 -20.9 33500 -24.3 

2017 40355 57.8 42200 25.8 

2018 52229 29.4 74133 11.6 

2019 58851 12.6 51127 8.4- 

المديرية العامة للإحصاء والابحاث النشرة السنوية للمدة  ،البنك المركزي العراقي :المصدر

(2019-2004) 

  100×  معدل النمو = /انمن عمل الباحث 
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( إذ 2004( أن نسبة مشتريات البنك المركزي العراقي لسنة )3يتبين من خلال الجدول )  

 ،( مليون دولار6008( مليون دولار وبلغت نسبة مبيعات البنك المركزي العراقي )(10402بلغت 

خل بسبب تد السنوات السابقة إلىوبالتالي انعكس ذلك في انخفاض مستوى العام للأسعار نسبة 

ة وهو اسلوب لم يسبق من الأجنبيالبنك المركزي العراقي في السوق النقدية عبر نافذة بيع العملة 

التعامل به من قبل وساهم ذلك في خلق انفتاح لدى سوق النقد المحلي وفسح المجال امام التجار 

ووزارة وارتفعت نسبة مشتريات البنك المركزي من المصارف  ،بحرية التعامل بالعملة الصعبة

( وبزيادة %43.5)( مليون دولار وبمعدل نمو سنوي 14930( إذ بلغت )2005المالية لسنة )

وهذه الزيادة كان لها تأثير سلبيا  على ظاهرة  ،( مليون دولار مقارنة لسنة السابقة4528مقدارها )

العراقي  لأجل رفع قيمة الدينار الأجنبيالتضخم من خلال السيطرة الكاملة على تحركات الصرف 

( مليون دولار بزيادة قدرها 10464) وكذلك ارتفعت مبيعات البنك إذ بلغت ،اتجاه الدولار

( وتعود هذه الزيادة بسبب المضاربة في سعر الصرف 2004( مليون دولار مقارنة لسنة )4456)

عندما شهد سعر الصرف عدم ثبات الكميات المطلوبة والمباعة في المزاد نحو الانخفاض 

واغلاق الحدود التي اثرت على الاستيراد وانتشار بعض  الأمنيةالاسباب  إلىرتفاع ويعود ذلك والا

 (.33: 2332 ،الشائعات بنفاذ الدولار لدى البنك المركزي )التقرير البنك المركزي

( إذ بلغت نسبة 2006،2007ارتفعت نسبة مشتريات ومبيعات البنك المركزي لسنتين )  

 (%66.2( مليون دولار وبمعدل نمو )28113) إلى (2007) كزي لسنةمشتريات البنك المر

 إلى( وذلك بسبب المضاربات في سعر الصرف وعدم استقراره ويعود ذلك 2006مقارنة لسنة )

  .    التي يمر بها البلد الأمنيةالاوضاع 

( مليون 45850( حتى وصلت )2008ارتفعت نسبة مشتريات البنك المركزي لسنة )  

 وذلك بسبب الزيادة المفرطة ،ينار( مليون د17737( وبزيادة مقدارها )%63وبمعدل نمو ) دولار

في الانفاق العام نتيجة زيادة الكبيرة في الايرادات النفطية مما حفز الحكومة على زيادة الانفاق 

كما  ،زيادة القوة الشرائية وارتفاع الاسعار إلىالعام وكذلك زيادة في عرض النقد الذي يؤدي 

( %61.9( مليون دولار وبمعدل نمو )25868ارتفعت نسبة مبيعات البنك المركزي إذ بلغت )

لان استمرار البنك المركزي ببيع  ،(2007( مليون دولار مقارنة لسنة )9877وبزيادة مقدارها )

 إلىويعود ذلك  ،العملة يساهم في الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتحسن قيمة العملة المحلية

 .تقليل الموجات التضخمية إلىتحسن الاستقرار الأمني في البلد والذي دفع 

( مليون 23013( حتى بلغت )2009نخفضت نسبة مشتريات البنك المركزي لسنة )ا  

نتيجة الأزمة المالية التي تمر بها الدولة وانخفاض الايرادات  ،(49.8-%دولار وبمعدل نمو )

( %32.3( مليون دولار وبمعدل نمو )33993عات حتى بلغت )النفطية في حين ارتفعت نسبة مبي

في  بسبب استمرار البنك المركزي ،(2008( مليون دولار مقارنة لسنة )8125وبزيادة مقدارها )

وارتفعت نسبة مبيعات البنك  ،بيع من أجل الحفاظ على النظام المالي في تحقيق الاستقرار النقدي

مويل القطاع الخاص في الحصول على الاستيرادات التي ( لت2013-2010المركزي للسنوات )

 من أجل الحفاظ على استقرار السلع والخدمات لاسيما السلع المستوردة  ،يحتاجها السوق

 ،2015 ،2014انخفضت نسبة مشتريات ومبيعات البنك المركزي خلال السنوات )  

( وبلغت نسبة 2014ولار لسنة )( مليون د47515إذ بلغت نسبة المشتريات ) ،على التوالي (2016

كما بلغت نسبة المبيعات  ،(2013( مليون دولار مقارنة لسنة )14485انخفاضه مقداره )
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 ،(2013( مليون دولار مقارنة لسنة )1503( مليون دولار ونسبة انخفاض مقداره )51728)

ة التي شدد الأجنبي قيام البنك المركزي بإصدار تعليمات جديدة لبيع وشراء العملة إلىويعزى ذلك 

فيها البنك سياسته بفرض قيود جديدة على المصارف كرد فعل للمخاوف بشأن غسيل الاموال 

ملة ـى العـلب علـادة الطـة بزيـوالمرتبط نبيـالأجد ـانونية للنقـر القـية غيـوالتدفقات الخارج

زي ـك المركـد البنـعتم( ا2016نة )ـي سـوف (.02: 2333 ،زيـك المركـرير البنـة )التقنبيـالأج

ى ـلـارف عـصـيع المـجـلال تشـن خـذة مـر نافـة عبـنبيـالأجلة ـمـع العـيـراءات بـر اجـويـتط

 وب الحوالاتـلـن اسـدلا  مـية بـارجـارة الخـجـل التـويـة لتمـتنديـادات المسـمـتح الاعتـماد الية فـاعت

 (.01: 2331 ،زيـك المركـرير البنـقـ)ت

 ،( على التوالي2019 ،2018 ،2017ت نسبة مشتريات البنك المركزي للسنوات )ارتفع  

( وذلك للحفاظ على 2018 ،2017من المشتريات خلال السنتين ) أكبرإلا أن نسبة المبيعات كانت 

كما  ،الاستقرار النقدي وتقليص الفجوة بين سعر الرسمي وسعر الدينار العراقي في السوق الموازي

( مليون دولار ونسبة انخفاض بلغت 51127( أذ بلغت )2019مبيعات لسنة )انخفضت نسبة 

 .لتوفير السيولة لتغطية نفقات البلد ،(2018( مليون دولار مقارنه لسنة )23006)

وبناء  على ما تقدم يمكن القول بأن السياسة النقدية امتازت خلال تلك السنوات في مرحلة   

التوازن بين  إلىة من أجل الوصول الأجنبينافذة بيع العملة  الدراسة بالتوسع من خلال استخدام

سعار وسيطرة على ضغوطات التضخمية المستوى العام للأ واستقرارالكلي العرض والطلب الكلي 

وكذلك في الحفاظ على  ،عبر نمو الكتلة النقدية والتأثير المباشر عليها وضبط مناسيب السيولة

ويمكن ملاحظة تغيرات المشتريات  ،ه الدولار الامريكياستقرار سعر الصرف الدينار تجا

 .         (3والمبيعات للبنك المركزي العراقي كما موضح في الشكل )

 
 (2019-2004مشتريات ومبيعات البنك المركزي العراقي للمدة ) :(3الشكل )

 .(3بالاعتماد على البيانات جدول ) انالمصدر من عمل الباحث

( عملية التدرج نسبة مشتريات ومبيعات البنك المركزي العراقي في 3)ن من الشكل ييتب  

وان عملية التحكم بها من خلال البنك المركزي  ،ة خلال مدة الدراسةالأجنبينافذة بيع العملة 

العراقي تبعا  للظروف الاقتصادية للبلد وقد استطاعت هذه النافذة خلال مدة الدراسة من رفع قيمة 

تجاه الدولار وسيطرة على المعروض النقدي والحد من الموجات التضخمية  الدينار العراقي

  . وتمويل تجارة القطاع الخاص للسلع والخدمات
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يعد الاستقرار النقدي من الاهداف التي تسعى إليها : معامل الاستقرار النقدي في الاقتصاد العراقي .0

ولكن بعد  ،سياسة أسيرة للسياسة الماليةالسياسة النقدية بعد أن كانت السياسة النقدية في العراق 

وصدور قانون البنك المركزي العراقي الأخير، سعت  2003 حدوث التغير السياسي في أوائل سنة

تحقيق الاستقرار النقدي الذي يعد من أهم أهدافها، حيث أن  إلىالسلطة النقدية في العراق جاهدة 

دية نتيجة الاختلال بين عرض النقود والطلب الاقتصاد النقدي في العراق يعاني من مشكلات نق

فالنمو المتزايد في عرض النقود في الأسواق المحلية لا يتسق مع نمو الناتج المحلي  ،عليها.

وذلك بسبب الظروف الصعبة التي مر بها البلد فضلا عن كونه اقتصادا  ريعيا  يتأثر بما ، الإجمالي

ستقرار الاقتصادي يعني الاستخدام الكامل للموارد دون فان الا ،يحدث في العالم من أزمات نفطية

اي تقلبات وازمات وارتفاع في مستوى العام للأسعار حيث يرتبط هذا الهدف بتحقيق هدف استقرار 

الاسعار )التضخم( وفي نفس الوقت المحافظة على قيمة العملة المحلية ومنع ظهور ارتفاع في 

ومواجهة الركود نتيجة لانخفاض الطلب  ،لعمالة الكاملةالاسعار نتيجة لطلب فجائي زائد عن ا

حيث يترتب على عدم تحقيق هذا الهدف حدوث اختلال في توزيع الدخول كما تؤثر بالسالب  ،الكلي

وبالتالي فان ارتفاع الاسعار يعني  ،على النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية والاستهلاك والعمالة

 . د مما يخل بالاستقرار الاقتصاديانخفاض القوة الشرائية للنقو

ويمكن استخدام معامل الاستقرار النقدي في قياس الموجات التضخمية التي يمر بها   

الاقتصاد العراقي خلال مدة الدراسة والذي يمثل الفرق بين التغير في عرض النقد ونسبة التغير في 

 .الإجماليالناتج المحلي 

ويمثل اهم  ،اهم محاور التيار الحقيقي في الاقتصاد العراقي من الإجمالييعد الناتج المحلي   

وهو عبارة عن مقدار السلع  ،المؤشرات الاقتصادية التي تقيس مستوى الاداء الاقتصادي للبلد

وفيما يتعلق بالناتج المحلي  ،والخدمات المنتجة في مدة زمنية معينة يتم تحديدها في سنة عادة  

اقي فأنه يستمد مقوماته من ثلاثة قطاعات اقتصادية وهي على التوالي في الاقتصاد العر الإجمالي

 دميةـطاعات الخـالثا القـية وثـاعات التوزيعـانيا  القطـلعي وثـاج السـاعات الانتـاولا  القط

( يبين معامل الاستقرار النقدي في 2) وفيما يلي الجدول (.0: 2338 ،واخرون ،مدانيـ)الح

 .الاقتصاد العراقي

 (2004-2019معامل الاستقرار النقدي في الاقتصاد العراقي للمدة ): (2جدول )ال

 السنوات

 عرض النقد

 M2الواسع 

دينار مليار 

(1) 

معدل النمو 

السنوي 

M2% 

((2 

الناتج المحلي 

الإجمالي بالأسعار 

 GDPالجارية 

 (3دينار ) مليار

معدل النمو 

السنوي 

GDP% 

(4) 

معامل 

الاستقرار 

 %2/4النقدي 

(5) 

2004 12254 - 53235 - - 

2005 14684 19.8 73533 38.1 0.5 

2006 21080 43.6 95588 29.8 1.5 

2007 26956 27.8 111456 16.6 1.7 

2008 34920 29.5 155982 39.8 0.7 

2009 45438 30.1 139330 -10.6 -2.8 

2010 60386 32.8 171957 23.4 1.4 

2011 72178 19.5 211309 22.8 0.9 
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 السنوات

 عرض النقد

 M2الواسع 

دينار مليار 

(1) 

معدل النمو 

السنوي 

M2% 

((2 

الناتج المحلي 

الإجمالي بالأسعار 

 GDPالجارية 

 (3دينار ) مليار

معدل النمو 

السنوي 

GDP% 

(4) 

معامل 

الاستقرار 

 %2/4النقدي 

(5) 

2012 75466 4.5 245186 16.1 0.3 

2013 87879 16.4 267395 9.1 1.8 

2014 90728 3.2 260610 -2.5 -1.28 

2015 82595 -9.2 207900 -26.4 0.3 

2016 88082 6.6 196536 5.5  - 1.2- 

2017 89400 1.5 225995 14.8 0.10 

2018 95389 6.7 251064 11.1 0.60 

2019 103440 8.4 266190 6.1 1.4 

المديرية العامة للإحصاء والابحاث النشرة السنوية للمدة  ،البنك المركزي العراقي :المصدر

(2019-204 ) 

 100×  / معدل النمو = انمن عمل الباحث -

 (. )استخرج معامل الاستقرار النقدي بـقسمة  -

( إذا كان معامل الاستقرار النقدي أكبر من الواحد الصحيح 2خلال الجدول )يتبين من   

وإذا كان أصغر من الواحد الصحيح فإن هناك انكماش في  ،يعني أن هناك تضخم في الاقتصاد

ن وبما أ ،أو استقرار في الاقتصاد الاقتصاد، وإذا كان يساوي الواحد الصحيح فان هناك توازن

نمو عرض النقد في  صادا  ريعيا  لذا تعد الايرادات النفطية من أهم اسباب زيادةالاقتصاد العراقي اقت

 . الاقتصاد

( وهذا يعني وجود حالة تضخم في 1.5( إذ بلغ معامل الاستقرار النقدي )2006ففي سنة )  

من  أكبربنسبة  الاقتصاد العراقي بسبب زيادة في نمو عرض النقد الذي يمثل قوى الطلب الكلي

حصول  إلىالذي يمثل قوى العرض للسلع والخدمات مما ادى  الإجمالية نمو الناتج المحلي زياد

( 2007وفي سنة ) اختلال بين قوى الطلب والعرض وانعكس ذلك على المستوى العام للأسعار.

ت تضخمية ويعود ذلك وهذا يعني وجود ضغوطا ،(1.7ارتفع معامل الاستقرار النقدي إذ بلغ )

مني والاقتصادي في البلد وزيادة الايرادات النفطية نتيجة لارتفاع اسعار النفط سوء الوضع الأ

 (.0: 2332 ،عالميا  وارتفاع اسعار السلع )تقرير البنك المركزي العراقي

( بسبب انخفاض اسعار 2.8-) ( انخفض معامل الاستقرار النقدي إذ بلغ2009وفي سنة )  

 (.2: 2332 ،ية العالمية )تقرير البنك المركزي العراقيتداعيات الازمة المال أثرالنفط على 

( وهذا يعني وجود حالة تضخم في 1.4( إذ بلغ معامل الاستقرار النقدي )2010وفي سنة )  

الاقتصاد ويعزى ذلك ارتفاع اسعار النفط فضلا عن ارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي لبقية 

( 2014نه في سنة )إلا أ(. 2: 2333 ،زي العراقيالقطاعات الاقتصادية )تقرير البنك المرك

وقد وصف هذا  ،وهذا يعني وجود حالة انكماشية (1.28-انخفض معامل الاستقرار النقدي إذ بلغ )

 إلىعدم اقرار الموازنة المالية واضافة  إلىالعام الاسوأ في تاريخ الاقتصادي العراقي ويعزى ذلك 

ن عدم اقرار الموازنة وأ ،هم الموارد للاقتصاد العراقيد من اانخفاض اسعار النفط عالميا  الذي يع
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فضلا  عن  ،كبير في تعطل كافة القطاعات الاقتصادية وتوقفت عملية التنمية الاقتصادية أثركان له 

 (.32: 2333 ،)تقرير البنك المركزي العراقي عدم الاستقرار الامني

( وهذا يعني وجود حالة انكماشية في 1.2-( بلغ معامل الاستقرار النقدي )2016وفي سنة )  

والمتمثلة بالحرب ضد العصابات التي تشهدها البلاد  الأمنيةالاقتصاد وذلك بسبب الاوضاع 

رار ـن استمـهدها مـي تشـروف التـواعتماد النفط مصدرا  وحيدا  للموازنة في ظل الظ ،الإرهابية

اجه ـل بإنتـاشر المتصـالمب يـالأجنبار ـلاستثممة اـالمية الناجـط العـار النفـاض اسعـي انخفـف

 (.32: 2331 ،ك المركزي العراقيـرير البنـ)تق

( حافظ الاستقرار النقدي على مستواه من الضغوط التضخمية رغم 2017وفي سنة )  

في  ،الظروف والتحديات المتمثلة بالأزمة المالية الناجمة عن انخفاض اسعار النفط وضعف المالي

على المستوى نسبة احتياطاته عن طريق تنسيق بين القطاعات الاقتصادية الكلية في ايجاد الحفاظ 

 (.38: 2332 ،مصادر التمويل الموازنة وعبر أدوات مختلفة )تقرير البنك المركزي العراقي

في  ( وهذا يعني وجود بوادر تضخمية1.4( بلغ معامل الاستقرار النقدي )2019وفي سنة )  

يق النمو في القطاعات عزى ذلك في الاساس زيادة انتاج النفط فضلا عن تحقالاقتصاد وي

كما يمكن ملاحظة ، (2: 2332 ،الاخرى غير نفطية )تقرير البنك المركزي العراقي الاقتصادية

  .(2التغيرات في معامل الاستقرار النقدي كما موضح في الشكل )

 .(2004-2019لمدة )معامل الاستقرار النقدي في العراق ل :(2الشكل )

 .(2بالاعتماد على البيانات جدول ) انالمصدر: من عمل الباحث

وذلك  ،( بأن معامل الاستقرار النقدي يبتعد عن الواحد صحيح2الشكل )يتبين من خلال   

نما أو ،المتمثل بالسلع الخدمات الإجماليكون عرض النقد لا يتأتى من نمو الناتج المحلي  إلىيعود 

لذا لا يمكن  ،دات النفطية كون الاقتصاد العراقي يعتمد بالأساس على صادرات النفطمن الايرا

والذي يقيس العلاقة ما بين  ،الاعتماد على هذا المعامل في الاقتصاديات الريعية كالاقتصاد العراقي

  .بلدلع والخدمات المنتجة في الالمتمثل بقيمة الس الإجماليعرض النقد المتحصل من الناتج المحلي 
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 الاستنتاجات والتوصيات

 :الاستنتاجاتاولاا. 

( وحصوله على الاستقلالية 2004( لسنة )56بعد صدور قانون البنك المركزي العراقي رقم ) .3

قرار النسبي في المستوى العام استطاع البنك المركزي في سيطرة على عرض النقد وتحقيق است

 .النقدية وخاصة غير مباشرةسعار وذلك من خلال استخدام أدوات السياسة للأ

ة التي كان لها دور كبير في الأجنبية لبيع وشراء العملات الأجنبياستحداث نافذة بيع العملة  .2

 .الدينار العراقي للسيطرة على التضخمالمحافظة على قيمة العملة المحلية واستقرار سعر الصرف 

حد ما  إلىك المركزي العراقي ساهمت دوات الكمية للسياسة النقدية المستخدمة من قبل البنن الأإ .0

 .ظاهرة التضخم من خلال الحد من التوسع النقدي والسيطرة على ،في تحقيق اهدافها

و بأخر بأسعار النفط العالمية وبطبيعة الاقتصاد ستقرار النقدي للبلد تأثر بشكل أإن تحقيق الا .3

المركزي في تطبيق سياسته  الحد من قدرة البنك إلىكل هذا ادى  ،العراقي كونه بلد مستورد

وبالتالي جاءت أهداف البنك في تحقيق الاستقرار النقدي بشكل يحقق نسبة مهمة من هذا  ،النقدية

الاستقرار يمكن البنك المركزي من إدارة السياسة النقدية بالصيغة التي تحافظ على الاستقرار 

 .النقدي والاقتصادي

ا.   :التوصياتثانيا

ففي الفترات التي يعاني فيها  ،من عرض النقد غوط التضخمية الناشئالعمل على تخفيف الض .3

الاقتصاد الوطني من ضغوط تضخمية أو من ركود اقتصادي يجب على السلطة النقدية أن تعمل 

  .من خلال أدواتها النقدية )الكمية والنوعية( على معالجة ذلك

جل السيطرة على عرض ة من أالأجنبية استمرار البنك المركزي في العمل من خلال نافذة بيع العمل .2

  . النقد والسيولة العامة وتحقيق استقرار في المستوى العام للأسعار

السياسة المالية فضلا عن ادخال التقنيات والبرمجيات حديثة والتعاون المشترك بين السياسة النقدية   .0

 .في التقدير عند رسم اهداف السياسة النقدية

 الإجمالينقدية من خلال تخفيض الانفاق العام بما يتناسب والناتج المحلي السيطرة على الكتلة ال .3

 .لتحقيق التوازن بين القطاعين النقدي والحقيقي بما يضمن استقرار الاسعار

 المصادر

العلاقة التبادلية بين عرض النقد والتضخم في الاقتصاد  ،جواد كاظم ،البكري ،بشار سعدي ،سودا .3

 ،(3) العدد ،(2المجلد ) ،جامعة بابل ،مجلة الادارة والاقتصاد ،(2333-3223) العراقي للمدة

2332. 

 .2332 ،عمان ،الأكاديميمركز الكتاب  ،الاقتصاد النقدي والمصرفي ،محمد احمد ،لافنديا .2

تغيرات اسعار الصرف والسياسة النقدية في  أثر ،حسين آيات ،الخفاجي ،هاشم جبار ،لحسينيا .0

جامعة  ،مجلة العراقية للعلوم الادارية ،(2333-2330اق المالية للمدة )اسعار الاسهم في الاسو

 . 2331 ،(32) العدد ،(32المجلد ) ،بغداد

دار اليازوري العلمية للنشر  ،البنوك والسياسات النقدية ،يسرا السامرائي ،زكريا ،لدوريا .3

 .2330 ،الاردن-عمان ،الطبعة العربية ،والتوزيع



 33/9/0307: 3/ج55/العدد 71جامعة تكريت/كلية الإدارة والاقتصاد/مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية/المجلد 

 

022 

السياسة النقدية في الاستقرار النقدي في  أثر ،روى حاجمأ ،سلطان ،مناحيافتخار محمد  ،لرفيعيا .2

 ،(3) العدد ،(2المجلد ) ،جامعة بغداد ،مجلة دجلة جامعة بغداد ،(2332-3222العراق للمدة )

2332.  

 ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،الطبعة الاولى ،التضخم والكساد ،حسين بن سالم جابر ،لزبيديا .1

 .2333 ،عمان

دور السياسة النقدية والمستحدثة في علاج التضخم دراسة تحليلية  ،فاضل كريعة كزار ،لشيبانيا .2

 ،مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية (،2330-3223) في الاقتصاد العراقي للمدة

 .2338 ،(13) العدد ،(13المجلد ) ،جامعة المستنصرية

لسياسة النقدية في السيطرة على الضغوط التضخمية في فاعلية ا ،عمر محمود عكاوي ،لعبيديا .8

 ،العراق ،كلية الادارة والاقتصاد ،جامعة تكريت ،رسالة ماجستير ،(2332-3283العراق للمدة )

2332. 

 ،النجف ،الطبعة الاولى ،اساسيات النقود والبنوك ،كاظم سعد ،الاعرجي ،عبدالحسين جليل ،لغالبيا .2

2331. 

مجلة كلية بغداد  ،في عرض النقد الضيق وأثرهالاحتياطي القانوني  ،ريعلي حسين نو ،للاميا .33

  .2332 ،(320العدد ) ،(23المجلد ) ،للعلوم الاقتصادية

 ،دار ابن الاثير للطباعة والنشر ،اقتصاديات النقود والمصارف ،احمد حسين علي ،لهيتيا .33

  .2332 ،الموصل

 .2332 ،دار الايام للنشر ،الاولى الطبعة ،اسعار صرف العملات ،علي عصام ،لياورا .32

تقلبات سعر الصرف  أثرتحليل  ،عثمان اسماعيل ،هيوا ،اسماعيل ،سردار عثمان ،باداواة يي .30

مجلة جامعة الانبار  (،2330-3222) العراق للمدة-كورديستان لإقليمموازنة العامة الأجنبي في ال

  .2332 ،(30) العدد ،(2المجلد ) ،للعلوم الاقتصادية والادارية

 تتداعيااستشراف مستقبل السياسة النقدية في ظل  ،مايح شبيب ،الشمري ،غالب شاكر ،بحيت .33

 ،(3المجلد ) ،جامعة واسط ،مجلة الكوت الاقتصادية والادارية ،التحول الاقتصادي في العراق

 .2333 ،(33) العدد

على عرض النقد خلال  يرالتأثالسياسة المالية ودورها في  ،مطر. فريق جياد ،حيدر نعمة ،بخيت .32

 ،(8المجلد ) ،جامعة الكوفة ،مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والادارية ،(2332-3223) المدة

  .2332 ،(22) العدد

ادوات السياسة النقدية الكمية في التضخم والسعر الصرف الدينار  أثر ،علي حسين نوري ،بني لام .31

 ،كلية الدراسات العليا ،جامعة السودان ،اطروحة دكتوراة(، 2338-2338) العراقي للمدة

 .2332 ،السودان

 ،مكتبة حسين العصرية ،سياسة الصرف الأجنبي وعلاقتها بالسياسة النقدية ،لحلو موسى ،بوخاري .32

 .2333 ،لبنان-بيروت ،الطبعة الاولى ،للطباعة والنشر والتوزيع

عمان  ،الطبعة الثالثة ،والتوزيع دار وائل للنشر ،النقود والمصارف ،مشهور ،هذلول ،أكرم ،حداد  .38

 .2333 ،الاردن –

 في الاستقرار النقدي في العراق للمدة وأثرهابعض مؤشرات البنوك التجارية  ،ليلى بديوي ،خضير .32

 .2338 ،(338) العدد ،(32المجلد ) ،جامعة الكوفة ،مجلة الادارة والاقتصاد (،3223-2332)
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نافذة بيع العملة الأجنبية في مؤشرات  أثرقياس  ،مصطفى محمد ،ابراهيم ،مصطفى كامل ،رشيد .23

 ،مجلة العراقية للعلوم الاقتصادية (،2331-2333) مختارة للاستقرار المالي في العراق للمدة

 .2338 ،(22) العدد ،جامعة المستنصرية

 .2333 ،النجف الاشرف ،دار الضياء للطباعة والتصميم ،النقود والبنوك ،اديب قاسم ،شندي .23

 في الاقتصاد العراقي للمدة ةتحليليفي التضخم دراسة  وأثرهعرض النقود  ،عدنان مناتي ،صالح .22

 . 2332 ،(2) العدد ،(3المجلد ) ،جامعة العراقية ،مجلة الدنانير(، 3223-2330)

مكتبة  ،الطبعة الاولى ،أوراق اقتصادية في السياسة النقدية والاصلاح النقدي ،محمد عاصم ،صالح .20

 . 2333 ،بغداد ،عدنان للنشر

 ،اقتصاديات سعر الصرف وتخفيض وتعويم العملة وحرب العملات ،عبدالمطلب ،عبدالحميد .23

 .2331 ،مصر ،الدار الجامعية للنشر ،الطبعة الاولى

سياسة  :السياسة العامة الاقتصادية في العراق دراسة حالة ،)واخرون( ،خضر عباس ،عطوان .22

 .2332(، 22-28) العدد ،جامعة المستنصرية ،ليةمجلة السياسية والدو ،استهداف التضخم

 دور السياسة المالية في معالجة ظاهرة التضخم في الاقتصاد العراقي للمدة ،سيماء محسن ،علاوي .21

 العدد ،(31المجلد ) ،جامعة بغداد ،مجلة الادارة والاقتصاد للعلوم الاقتصادية(، 3221-2333)

(38)، 2331. 

الهيئة العامة  ،المالية والنقدية ودورها التنموي في الاقتصاد السوري السياسة ،هيفاء غدير ،غدير .22

 .2333 ،السورية للكتاب

 ،ادوات السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية في الاقتصاد اسلامي ،حسين كامل ،فهمي .28

 .2331 ،جدة ،المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب

 رةـلال الفتـزائر خـي الجـدية فـلة النقـالية مراقبة الكتالسياسية النقدية واشك ،شماخي ،مريم .22

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية  ،قالمة 3232ماي  8جامعة  ،رسالة ماجستير ،(2333-2332)

 .2332 ،الجزائر ،وعلوم التسيير

-2330) اهمية السياسة النقدية في الاستقرار الاقتصادي في العراق للمدة ،افتخار محمد ،مناحي .03

 .2333 ،(1) العدد ،(1المجلد ) ،جامعة العراقية ،كلية الادارة والاقتصاد ،مجلة الدنانير(، 2333

دار التعليم  ،اقتصاديات النقود والبنوك والاسواق المالية ،علي عبد الوهاب )واخرون( ،نجا .03

 .2332 ،الاسكندرية-ميامي ،الجامعي للنشر

دار التعليم الجامعي  ،سياسة النقدية والاسواق الماليةالنقود وال (،علي عبدالوهاب )واخرون ،نجا .02

 .2338 ،الاسكندرية-ميامي ،للنشر

مجلة بغداد للعلوم  (،2333-2333) تحليل معدلات التضخم في العراق للفترة ،اسماء خضير ،ياس .00

 .2330 ،(01) العدد ،جامعة بغداد ،الاقتصادية الجامعة

 .2333 ،الموصل ،الكتب للطباعة والنشر دار ،النظرية النقدية ،وداد يونس ،يحيى .03

 

 

 

 

 


